كان كلامنا المتقدم في بيان أن التجري لا يختص بالقطع، بل يكون عاماً وشاملاً للأمارة والأصل العملي المحرز وغيره، وقد أوضحنا هذه الحيثية فيما سبق، وقلنا: إن حقيقة التجري هي ماذا؟ الاقدام على المعصية لهتك حرمة المولى، بسبب وجود دليل معتبر يجب على المكلف أن يسير على وفقه، بناءً على ذلك نجد أن التجري كما أوضحناه كما يكون في الدليل التام الدليلية وهو القطع، أيضاً يكون في الدليل التام الدليلية وهو الأمارة، وأيضاً يكون في الأصل العملي، لأن الأدلة من حيث منجزية هذه الأدلة على المكلف النسق واحد فيها.

ثم بينا أيضاً أن التجري في الأمارات إنما يكون على مسلك الطريقية، وذلك أن الأمارات فيها مسلكان، المسلك المشهور من أن هذه الأمارات والطرق أدلة تمم الشارع كشفها، وجعلها علماً تعبدياً، وبالتالي فيه طريق للكشف عن المؤدى والواقع، ويجب على المكلف أن يسير على وفقها، ولا عذر له في مخالفتها، وهذا الرأي هو الرأي المشهور، والرأي الثاني هو مسلك السببية، ومعنى السببية أن الأمارة بغض النظر عن كونها طريقاً للكشف عن الواقع إنما يجب على المكلف أن يتبع الأمارة، حتى إذا لم تصب الواقع الأمارة، ففي اتباعها والسير على وفقها هناك حكم شرعي ثانوي، خلنا نعبر عنه، حكم شرعي ثانوي جعله الله على وفق هذه الأمارة، بناءً على ذلك، أي على مسلك السببية، لايقال لمن خالف الأمارة بأنه تجرأ، وإنما يقال إنه عصى، وبالتالي يستحق العقاب لا لتجريه، بل لمعصيته الحقيقية.
بعد ذلك أوضحنا، بناءً على المسلك الأول، أي المسلك القائل بأن الأمارات طريق للكشف عن المؤدى والواقع، بناءً على هذا المسلك التجري على ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون المقدم المتجري عنده إقدام من أجل أن يقترف المعصية، أن يفعل المعصية، ويقول إن شاء الله، يعني يدعو الله أن يصيب وأن يحقق هذه الغاية والمعصية والهدف، والصورة الثانية: لا، ما عنده هذا الاستكبار والمعاندة، وإنما هو لا يبالي عصى أم لم يعص، سيان بالنسبة إليه، يعني في مخالفته للأمارة يمكن أن تكون الأمارة كاشفة عن الواقع، على نحو الحقيقة، ويمكن أن تكون غير كاشفة، هو عندما أقدم على مخالفة هذه الأمارة، يقول إن أصابت أو أخطأت، أنا المهم أريد أسوي هذا الشيء الذي أنبأت الأمارة عن حرمته، فسمينا هذا لا أبالي، والصورة الثالثة: لا، قلنا إن هذه الشخص الذي يقدم على مخالفة الأمارة اشوية عنده شيء من التحرز، وشيء من الخوف ـ إذا صح التعبيرـ شيء بسيط، شمة من الخوف، فيقول هكذا، أقصى ما يمكن أن يكون أخبر عنه الثقة في الخبر أن يكون صادقاً، صحيح هو صدق، لم يكذب، لكن ما يدريك لعله اشتبه، كان مراد الإمام عليه السلام عندما استمع إليه هذه الراوي، غير المفاد الذي استفاده الراوي، فإن شاء الله، إن شاء الله، نعم، لايكون ما أخبر عنه الراوي بأنه حرام حرام، الآن نحن بنسويه إن شاء الله ما يصير حرام، إن شاء الله ما يصير حرام كذا يسوي، إذن عندنا ثلاث صور، تعمد المعصية الحقيقية بقصد الإصابة لها، واللاأبالية والصورة الثالثة هو الإقدام بقصد أو برجاء أن لايصيب، باعتبار أنه يقول إن شاء الله تكون هذه الأمارة مخطئة غير مصيبة، وهو يخالفها.

بعد ذلك بينا، وهذا الذي وصل بنا الكلام عليه وفيه، قلنا: إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال هذه الصور الثلاث التجري فيها على نسق واحد، ما هو معنى كلامه؟ بهذا المعنى؟ أي أن هذه الصور الثلاث الأمارة فيها مخبرة عن الواقع، ومن يخالف الأمارة يخالفها باعتبار كونها طريقاً كاشفاً عن الواقع، غير أن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال للشيخ الأعظم في الصورتين الأوليين، الذي بقصد تعمد المعصية، والصورة التي سميناها اللاأبالية، هذا صحيح الأمارة مخالفتها باعتبار كونها طريقاً كاشفاً عن الواقع، لكن في الصورة الثالثة لا، عندما يقول المكلف إن شاء الله تكون هذه الرواية أو الأمارة مخطئة للواقع، المخالفة هنا للأمارة، لا بالإضافة إلى مخالفة الواقع، لأنه يقول إن شاء الله ما يصيب الواقع، أنت تقول بالنسبة الأمارة طريق؟ هو يقول إن شاء الله هذا الطريق ما يصيب الواقع، فهو في الحقيقة ماذا يخالف؟ يخالف نفس الرواية، الرواية تقول له لا تفعل، هو فعل، لكن ليس قصده يفعل حتى ماذا؟ حتى يخالف الواقع، خالف ماذا؟ الرواية، خالف الطريق، خالف الأصل العملي المحرز، وهكذا، طيب، رأي من هذا قلنا؟ رأي المحقق النائيني، اختلف إذن المحقق النائيني مع الشيخ الأعظم، الماتن يقول: نرى أن المحقق النائيني اشتبه عليه المطلب، صحيح أن المكلف ماذا يقول؟ يقول هكذا: إن شاء الله هذه الأمارة لا تصيب الواقع، صحيح يدعو، يعني يخالف مدلول الأمارة بقصد أن تكون الأمارة مخطئة للواقع، غير مصيبة له، لكن هذه الرجاء الذي في نفسه يحول الأمارة، يؤثر على الأمارة في الواقع؟ لا، هذا ما يغير شيئاً، هذه في الحقيقة أمنية، عرفنا؟ وهذه الأماني لا تغير في الواقع شيئاً، أبداً الواقع يبقى على ما هو عليه، فإذا كانت الأمارة جعلت على نحو الطريقية، طريق للإنباء، للكشف عن ذلك المؤدى، عن ذلك الواقع، كانت المخالفة للأمارة مخالفة لأي شيء؟ مخالفة للمؤدى، مخالفة للواقع الذي، لأن الأمارة نحن ما ننظر إليها استقلالاً، ننظر إليها كطريق، ولذلك الماتن يرد على المحقق النائيني، يقول: نحن ما نظرنا إلى الأمارة أنها مجعولة على نحو السببية، لتكون المخالفة مخالفة للأمارة، نظرنا إليها باعتبار كونها طريق، فهي ليست هي الموضوع للطاعة والمعصية، يعني عندما نريد أن ندقق النظر كما قلنا ونمعن الفكر، لا يقال لنا خالف الرواية بالدقة، وإنما يقال لنا ماذا؟ خالف الحكم الشرعي الذي هو مدلول الرواية، باعتبار الرواية هي ماذا؟ مجرد بروجكتر، كاشف، ضوء، دال يدل على ذلك الواقع، يقول نعم، يمكن أن نوجه كلام المحقق النائيني بأنه كان يقصد شيئاً، لكن العبارة التي أوردها فيها ماذا؟ فيها إغلاق، مغلقة، ما بينت مراد المحقق النائيني، ما هو مراد المحقق النائيني؟ يقول: نعم، الأمارة بالرغم أنها طريق، صح طريق، لكن المخالفة للأمارة انتبه، أيضاً فيه شيء، فيه شيء؟ نعم فيه شيء، أليست الأدلة تقول لنا اتبع الأمارة؟ نعم، فأنت إذا خالفت الأمارة كأنك ماذا في مخالفتك للأمارة؟ تشرع، تصبح ماذا؟ مشرع، يعني الله يقول لك هذا الطريق اتبعه، تقول لا، فيه طريق ثاني، عرفنا؟ يعني افتراء على الله، (آلله أذن لكم أم على الله تفترون)؟ الله يقول لك: مع خبر الثقة، تقول لا، خبر الثقة إن شاء الله مايصير، هذا يعني افتراء إن شاء الله ما يصير، من عندي، شيء من جيبي أنا طلعته بأمنيتي، فالنائيني (يرحمه الله) كان في مكنون ضميره، وفي باطن سريرته أن يبين مطلباً، ماذا يريد يقول؟ يقول إن المخالفة للأمارة، للرواية، للأصل العملي المحرز، معناه ماذا؟ اتباع لطريق غير ما شرعه الله، غير ما شرعه الله يعني شنهو؟ شرعه من؟ شرعه الإنسان نفسه، فاتبع تشريع نفسه، يعني ماذا اتبع تشريع نفسه؟ أي افترى على الله، فيه آية تقول كذا.. (وإن يروا طريق الرشد لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا طريق الغي...)، هو يعرف هذا طريق الرشد اتباع ماذا؟ الطريق الذي الله وضعه، لكن يقول يالله، خلنا نلف غير هذا الطريق، نأخذ جادة ثانية، طريق ثاني، فإذن ماذا قصده المحقق النائيني؟ قصده يبين أن في عدم اتباع الأمارة، بما هي أمارة، بغض النظر، في الصورة الثالثة، بغض النظر عن كونها كاشفة عن الواقع، تشريع محرم...
....

يعني نحن لماذا نقول في داخل سريرته كذا، لأنه نقول كيف هذا الجهبذ العظيم، وهذا العظيم الجهبذ كيف يشتبه عليه هذا المطلب البسيط؟ فنقول يعني، كأنه قصده شيئاً، نعم لعل وعسى كان يريد شيئاً، يمكن أن نحمل كلامه عليه، حتى نقول، واحد مثلاً، نعم تحليل، فد واحد تشوف لون أخضر قدامك أو أصفر أو أحمر، من الألوان البينة الواضحة، تقول له ما هو هذا اللون الذي قدامك؟ قال أسود أسود، تقول: إيه، يعني يقصد أنك لو خلطت الألوان هذه مجموعة، راح يعني ماذا؟ أو قصده باللون الأخضر مثلاً يعني اشلون اصطلاحاً مثل الأرض الخضرة هذه العراق، يعني بالتأويل قصده كذا، السواد نعم، يعني أحسنتم أحسنتم، يعني في الحقيقة أنت ماذا بهذا التأويل؟ أنت تطلع هذا التأويل من جيبك، ليس هو، يعني لعل قصده كذا...

....

لكن تالي الماتن يقول: وبالرغم من إشكالنا عليه، والإيراد القاطع القوي على أن كلام الشيخ هو الدقيق، وكلام المحقق النائيني ضعيف، اللهم إلا أن يقصد هذا التأويل، وهو أيضاً على خلاف ظاهر الكلام..
يقول: عندنا كلام نريد نجيء به حتى نشوف لماذا كان كلام الشيخ الأعظم هو المتقن والمحكم، وكلام المحقق النائيني فيه نظر، خدشة، يقول: هاه، يالله، خلنا نشوف، الله والنبي والأئمة، لما قالوا لنا: اتبع خبر الثقة، يعني ماذا يقصدون؟ يقصدون سر على ضوئه، اتخذه دليلاً، اعمل على وفقه، هكذا بعد، معنى جعل الحجية للأمارة وجوب السير على وفقها، ولزوم المتابعة لها، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فيصير عدم الاتباع، إنسان ما تابع، قلت له: طيب، لماذا ما سرت على وفق ما قالته الرواية؟ قال: إن شاء الله الرواية مخطئة، طيب هذا قوله كما أشرنا فيما تقدم، واحد: لايغير الواقع عما هو عليه، انتبهنا؟ الواقع يبقى واقعاً لا يتغير، وثانياً: لا يجعل هذه الأمارة التي كانت حجة ويجب اتباعها، لا يؤثر أنملة في إضعاف حجيتها، تبقى حجة، أليس كذلك؟ فمعناه أنه تجرأ، ومعناه أنه ماذا؟ المخالفة بلحاظ كونها طريقاً، طيب، وتصير مخالفة حقيقية للدليل، وتصير على نفس الصورة التي أفادها الشيخ الأعظم..

نعم إذا أردنا أن نؤّول كلام الشيخ النائيني فنقول المعصية بهذا المعنى، أنه فيه شيء من التشريع، وهذا إذا أخذنا به ما يختص بالصورة الثالثة رقم ثلاثة كما هو واضح، يعني أيضاً يأتي في الصورة رقم واحد ورقم اثنين، لأن من لا يبالي، إذا كان لا يبالي بمعنى أنه ماذا؟ يعني يقول أنا الذي أمشي فيه، الله يكون يصير تابعاً لي، ليس أنا تابعاً لله، هذا تشريع جديد، لأنه وضع لنفسه طريقاً على خلاف الطريق الذي رسمه الله، ومن خالف بقصد المعصية الحقيقية، نفس الكلام، كله تشريع، فلا يكون فرقاً..

غير أن المحقق العراقي جاء بكلام يحتاج إلى تأمل، شوفوا نحن الآن وقفنا وقفة إمعانية مع المحقق النائيني، بينا فيها أن نظر المحقق النائيني مخدوش، خلنا نشوف ماذا قال المحقق العراقي، نعم، المحقق العراقي قال يمكن أن لايصدق التجري في الصورة الثالثة، ما فيه تجري، عجيب، كيف ما يصدق التجري؟ يقول خلنا الآن نحلل الصورة الثالثة، نجيء بالصورة الثالثة ونضعها على طاولة التشريح، نشرحها قطعة قطعة، نشوف أنه ما يصدق التجري، عجيب، يقول يالله، التجري ما هو؟ التجري أن الإنسان أقدم على المعصية، ما هو قصده هذا الذي أقدم على المعصية؟ قصده أنه يعصي، فتبين أنه ماذا؟ لم يعص، هذا التجري، أليس كذلك؟ طيب، خلنا الآن نشوف هذه، نشوف مخالفة الرواية، لما نجيء إلى هذا الإنسان الذي عنده شمة خوف قلنا، هذا الإنسان ماذا نسميه الذي عنده شمة خوف؟ ما أدري ماذا نسميه، سمه شين، على أساس شمة، شين من الناس بعد، طيب، جاءت الرواية قالت له: يالله، يحرم عليك أن تفعل العمل الفلاني، قام هو عمل العمل المحرم، ما قصده يخالف الواقع، قصده يخالف الواقع أو ليس قصده؟ ليس قصده يخالف الواقع، وأيضاً ولا قصده حتى يخالف الرواية، لا مخالفة للواقع ولا مخالفة للرواية، لأن الواقع هو ماذا؟ أصلاً ما عنده قصد أن يخالفها، والرواية، الرواية يقول إن شاء الله تكون مخطئة، فإذا كان هذا صاحبنا بالله الذي عنده حاسة الشم قوية، يقول إن شاء الله هذه ما تصيب، شمة ماذا؟  عدم الإصابة للواقع، إذا ما كان قصده لا يخالف الواقع، ولا قصده أن يخالف الرواية، هذا نقول له متجري؟ الآغا ضياء يتكلم وإياكم، يقول هذا ما المفروض أنه، متى نطلق على الشخص أنه متجري، خالف الحكم الشرعي المنجز في حقه، بقصد أن يعصي، هذا ليس قصده لا يعصي الواقع، ولا يعصي الرواية، ماذا قصده هذا؟ شوف اش قصده، مثلاً طبيب قال له: ترى إذا ما شربت هذا الدواء ما تقدر ترقد في الليل، قال: لن أشربه، ما شربه، وإن شاء الله سأرقد في الليل، يعني في الحقيقة وإذا ما نام في الليل سيقع في ضرر، لأنه ستروح عليه صلاة الليل وصلاة الفجر والعمل في النهار والكدح على عياله، واش قد أضرار، لكن إذن في الحقيقة عدم اتباعه لقول الطبيب ماذا؟ نعم يحتمل وقوع ضرر مظنون به، فإذن المخالفة للرواية على النسق الثالث باحتمال عدم إصابة الرواية للواقع، لا مخالفة للواقع، ولا مخالفة لنفس الرواية، ولكن فيه احتمال للوقوع في الضرر، فقط، ما فيه أكثر من ذلك، وهنا ماذا؟ نرجع إلى القاعدة, فيه قاعدة مسلمة عند بعض، مناقش فيها عند بعض آخر، هناك من قال بوجوب دفع الضرر المحتمل، ففيه وجوب عقلي، وهناك من ناقش في هذا، وقال: اش كثر الأضرار التي الإنسان يقدم عليها، ولولا أصلاً الإقدام على الضرر لكان الإنسان جبان عنده إحجام، ولما تحقق تقدم، من قال لكم: إنه يجب دفع الضرر المحتمل، اش كثر أضرار، الآن أنت تطلع من إلى الشارع، احتمال تقع في ألف ضرر، ليس في ضرر واحد، يقول الآغا ضياء إذن مخالفة الرواية برجاء عدم إصابة الرواية للواقع ليس تجرياً، ليس بتجري، طيب، الماتن بعد ماذا يقول؟ قلنا المحقق النائيني ماذا كان عنده؟ كان عندنا وإياه إمعان نظر، هذا عندنا ماذا وإياه؟ عندنا أيضاً خلوه دقة نظر، جولان فكر، ياحبيبنا يا أيها المحقق العراقي، كيف أنت مع عظمتك، وتحقيقاتك وابتكاراتك وقعت في هذا الاشتباه؟ اشتباه يعني كان المحقق العراقي؟ يقول: نعم اشتباه، المحقق العراقي يشتبه؟ يقول نعم، اشتبه عليه المطلب، إذا تريد تعرف الحق، انظر ما قاله المحكم، ليحصل لديك ماذا؟ إحكام في النظر، خلنا نشوف، نحن ماذا قلنا في التجري، حقيقة التجري ما هو؟ تونا قايلينه اليوم، الإقدام على المعصية لهتك حرمة المولى، أصلاً الإقدام لهتك حرمة المولى هو المعصية، ولذلك قلنا التجري والمعصية المناط والملاك واحد، غاية الأمر ذاك أصاب الواقع، وهذا أخطأه، وقلنا كلاهما يستحق العقاب، غاية الأمر أن الذي أخطأ الله قد يخفف عليه باعتبار رأفته ورحمته، هذا الذي قلنا، أليس كذلك؟ 

يقول الماتن: الله يقول لك اتبع الرواية، الرواية هذه حجة عليك، ويجب عليك اتباعها، يقول أنا شفت الرواية، طالعت الرواية، الرواية طويلة جداً، صفحتين، شنهو المعصوم، المعصوم قاعد بس يتكلم للناس! عنده أشغال، وعنده أهل، وعنده تربية ومشغول بالناس، بعيد أن تصدر هذه الرواية من المعصوم، فاستبعاد هذا ليس في محله، انظر إلى جهة أخرى، ترى المعصوم مهتم بتربية الناس وإيصالهم إلى الله، المهم أن هذه الظنون وهذه الأخيلة التي تدور في ذهنه لا تغير من الواقع شيئاً، أماني، فالصحيح أن هذا في الصورة الثالثة وإن كان برجاء عدم إصابة الواقع إلا أنه يصدق عليه أنه متجري، باعتبار هتكه لحرمة مولاه، أليس قد قلنا إن القوانين التي يلزم بها العقل لإطاعة المولى، إلزام العقل بها بهذا النحو، على نحو الفناء والانقياد والذوبان في أحكامه، أن لا ترى لنفسك وجوداً في قباله، تقول: نعم هو قال لي، لكن إن شاء الله، نعم قال لي اتبع هذه الأمارة، لكن أنا إن شاء الله أقول مختوى أمشي حالي، هذا شنهو، هذا معناه إلا ليس بعد تجري، يمكن تجري والذي قاله المحقق النائيني، فيه شيئان، قد يكون أسوأ من الصورة الأولى بإمعان الفكر ودقة النظر، في الصورة الأولى قصده بس يعصي، هسه هذا أسوأ، من عندي، حطوه بين قوسين، هو ما قاله، لكن أقول الإنسان لو تمعن فيه قد يشوفه أسوأ من الصورة رقم واحد ورقم اثنين، لأن الصورة رقم واحد ذاك قال لا أبالي، والصورة هذه قال بس بأعصي، هذا قال لا، بأعصي وإن شاء الله هذه الرواية ما تصيب، إن شاء الله هذه الرواية ما تصيب شنهو يعني؟ عنده اشوية لفة، هذه لفة، فاللفة هذه يمكن أن تفهم على نحوين، نحو نقول إن شاء الله قصده طيب وحسن، ومرة ثانية نقول ماذا؟ هذا جاء يسوي له طريق، بدعة فيها إضلال للخلق، كل واحد أراد أن يعصي يقول يالله، إن شاء الله ما تصيب ويسوي له طريق، فهذا ماذا؟ فيه إضلال وغواية لنفسه وغواية وإضلال للخلق، ففيه مسألة عويصة جداً هنا..
لكن الماتن ما جاء بهذه التتمة، قال لا يخفى، فيه ماذا؟ فيه تجري، لكن هذا التجري نحن نقبل أن له مراتب، المرتبة التي في التجري في هذه الصورة، عكس الكلام الذي أنا قلته، أضعف من الصورتين السابقتين، نمرة واحد ونمرة اثنين، لكن أنا حطوا الكلام هذا الذي قلته بين قوسين، نقول قد يكون أقوى، لأن فيه الإضلال والغواية لنفسه ولغيره.

سنطبق، وفيه تتمة جميلة، تذييل بسيط، سنكمله بعد التطبيق..

...

لكن نحن لما نرجع أسود وأبيض، واحد زائد واحد، نقول له هذه رواية هذا يخالفه، رواية قدامه، تقول له: لف يمين، يقول لا، سألف يساراً، وهذه لف يمين إن شاء الله مخطئة..

واضحة الفكرة بعد...

....

لا، بمدلولها، لأن أنت يقول لك، هو يقول إن شاء الله، ما أصابت الواقع، بمدلولها، يقول إن شاء الله هذه ما تصيب الواقع، هذه مخطئة، فأنا ما خالفت، خالفت الرواية، ما خالفت الواقع، بظنه، في خياله، لكن هو الواقع ما تغير شيء، الرواية جاية تنبئ عن واقع، وأنت خالفت الرواية باعتبارها طريق إلى الواقع، أليس كذلك؟ بالدقة كلام المحكم أحكم من كلام المحقق العراقي، تحليل، وتشوف يعني لما، لكن لما تدقق النظر ترى كلام الماتن أقوى بكثير من كلام المحقق العراقي..

تطبيق:

وفيه . . أولاً : ما عرفت من أن الأحكام الطريقية لا تكون بأنفسها...

لو قال بنفسها كان أحسن...

 موضوعا للإطاعة والمعصية، لأن نحن نطيعه باعتباره طريقاً، ليس نحن ننظر للأمارة باعتبارها سبباً...

فكيف تكون موضوعاً للتجري ؟ . نعم لو كان الإقدام للبناء على عدم الحجية تشريعاً، ماذا يصير؟ الذي قلنا هذا لعله يقصده في مكنون ضميره..

 كان التشريع المذكور محرما قطعاً ...

...

يرجع المعصية...


وثانيا : ان مقتضى جعل الأمارة هو وجوب الاتباع للأمارة، وعدم الاتباع مخالفة حقيقية للدليل المذكور، إذا يقصد هكذا، فماذا يصير؟ يصير معصية حقيقة لا تجرياً، لا تجرياً بلحاظ ماذا؟ لا تجري لا بلحاظ الواقع ولكن هو معصية بلحاظ وجوب مخالفة نفس الأمارة، باعتبار الموضوع للمخالفة ماهو؟ الأمارة التي يجب عليه، المكلف أن يتبعها...

وأما رجاء عدم الإصابة، هذا الرجاء، الأمنية النفسية، فلا ينافي جعل الحجية للأمارة بوجه ، كما لا يخفى .
هذا، وقد يدعى من قبل المحقق العراقي قلنا هذا الادعاء، عدم تحقق التجري في الصورة المذكورة - كما يظهر من الآغا ضياء-...

شوف اشلون، يقول عندنا صور ثلاث، لأن من عصى بنية أنه إن شاء الله ما عصى، إن شاء الله الأمارة مخالفة للواقع، لا بالإضافة إلى الحكم بجعل الطريق ، لما عرفت، ولا بالإضافة إلى الواقع، لأنه ليس قصده يخالف الرواية التي تقو لله لا تفعل، ليس قصده يخالف هذا الطريق، يقول إن شاء الله هذا الطريق مخطئ، وأيضاً ليس قصده يخالف الواقع، كما هو واضح، فإذن لا خالف، لا الطريق، ولا الواقع، لأن الطريق يقول إن شاء الله غلط، وواضح إذا صار الطريق غلطاً، بعد ما قصده يخالف الواقع من باب أولى...

 لعدم ابتناء الإقدام على مخالفة المولى وهتك حرمة المولى بالإضافة إلى الأمرين، إلى الطريق وإلى الواقع، فإذن ماذا فيها يا أيها الآغا ضياء؟ يقول: فيه الخروج عن مقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل، وهذا مطلب عقلي مختلف فيه، فلا يقتضي ترتب العقاب إلا في صورة الوقوع في الضرر، لأن هذه القاعدة إذا قلت لك لا تسلك هذا الطريق فيه سبع، طيب سلكته ووصلت، جئت لي قلت لي: هاه، ما أكلك السبع؟ ما كان سبع حتى أكلني، ما صار فيه سبع أصلاً...
لكن الانصاف : أن مجرد هذا الرجاء هذه الأمنية بعدم تحقق المعصية مع عدم وجود المؤمّن، ما فيه طريق يؤمنك، بل مع وجود المنجز، لأن هذه الرواية معتبرة، مجرد أن كان عندك أمنية بعدم إصابتها للواقع، هذه الأمنية ما تغير في الواقع شيئاً،  لا ينافي تحقق ملاك التجري، ولا ينافي وجود هتك لحرمة المولى، فإن مقتضى لزوم احترام المولى، مقتضى الاحترام هو الفناء في المولى والاهتمام بالطاعة، خصوصاً مع وجود الدليل المنجز، نعم هذه الصورة الثالثة تصير أضعف فيها، ماذا؟ ما دام قصده هو، يقول إن شاء الله مخطئة، يصير يعني أضعف من أن لا أبالي، وأضعف من، لا، يقول الواقع موجود، هذه الأمارة صادقة، لكن أنا سأتعمد الخلاف، هذا يقول إن شاء الله مخطئة، عرفنا؟ يقول هذا أضعف، ونحن جئنا بكلام، الذي لا تنسوه، بين قوسين حطوه...

نعم الملاك المذكور بمرتبة ضعيفة تتفاوت شدة وضعفاً تبعاً لضعف الاحتمال وقوته، لأنه يقول في بعض الأحيان هو قد يكون عنده احتمال قوي جداً أن تكون هذه الأمارة مخالفة للواقع، فهو لقوة هذا الاحتمال خالف، يقول بعيد أصلاً تكون هذه الأمارة مصيبة للواقع.. .
على كل، التتمة والتذييل بسيط..

الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: متى يصدق تجرياً؟ انتبه، إذا ما كان عندك دليل مؤمن، مثلاً واضح في بعض الأحايين يصير عندنا أصل مؤمن، إما لعدم منجزية هذا العلم الإجمالي مثلاً، لكون أطراف الشبهة ماذا؟ كثيرة، غير محصورة، أو لوجود قاعدة حاكمة، مثل ماذا؟ سوق المسلمين مثلاً، ففي مثل هذه الموارد التي يمكن أن نجري فيها أصل البراءة أو استصحاب البراءة، يعني كان في السابق لنا حلالا، والآن شككنا، فبعد ماذا نقول؟ شكنا، وأقدمنا فعلاً مع الشك، لكن فيه مؤمن لنا وهو استصحاب البراءة، يقول في مثل هذه الحالة لا يقال لنا أن هنا بعد تجري، كما هو واضح في مثل هذا، ولذلك الماتن يقول كلام الشيخ الأنصاري في تذييله أو في إضافة هذا التذييل خوش كلام، كلام الشيخ خوش كلام، لماذا خوش كلام؟ لأنه من الواضح أنه لا يتحقق، أو لا تتحقق المعصية، أو لا يتحقق التجري إلا بعدم وجود المؤمن.

ولذلك يقول:ثم إن شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) اعتبر في صدق التجري مع عدم العلم عدم كون الجهل عذراً شرعاً عقلاً، يعني ماذا يقصد مع عدم العلم، يعني في موارد الإمارات والأصل المحرز، ليس في موارد القطع، لأن ذاك بعد ما يجيء فيه الشك، يصير عندك قطع تتبعه، في هذه الموارد هذه...

 قال (قدس الله نفسه الزكية) : (وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، فيه احتمال أنك، الآن دخلت السوق، وأنت تعلم أنه فيه أحد الجزارين يتعمد الذبح إلى غير القبلة، لكن يجوز لك تشتري، ومن باب الاتفاق ما شريت إلا من ذاك اللحم الذي ما ذبح على وفق شروط التذكية، شرائط التذكية، على كل، بما أنه يوجد لك مبرر كسوق المسلمين، البراءة، العقلية مثلاً، أو الشرعية، أو الاستصحاب، كل هذا يكون لك مؤمن، ولا يصدق عليك أنك متجري، نعم في مراتب من الاحتياط عالية، الإنسان يقول بدل، ما دام أني أعلم فأحسن أني ما أشتري، أحتاط لنفسي، لكن هذا يعني للكملين من الناس، ليس كل الشريعة، لعامة الناس، ولذلك يقول الماتن: ولا إشكال في تمامية ما ذكره، إذا كان الإقدام، إقدام المقدم مع وجود هذا الاحتمال، فيه استنادا إلى العذر المذكور، سواء كان برجاء عدم مخالفة التكليف الواقعي، يعني هو مع ذلك مع علمه، لكن يقول إن شاء الله أنا ما أروح من ذاك الجزار أشتري مثلاً، أم لعدم الاهتمام بذلك، قال حتى لو كان لا أبالي، يقول ما دام الشارع مرخصاً لي، حتى لو اشتريت اللحم الحرام، أنا اش عليّ، بعد الشارع قال لي كل، في ذمة الشارع، أليس كذلك؟ فما عنده مشكلة، أم لا، أصلاً هو ما هو قصده؟ يقول إن شاء نأكل حراماً، فالشارع هذا الذي قال لنا كل ولا، أو اشتر، تشتري تروح السوق تشتري، ذاك الذي سأل الإمام، قال وأحتمل أن بعض يعني يسرق ويبيع في السوق، قال له، يعني هذا، قال ما أحد يشتري ولا أحد يبيع، هذا الاحتمال موجود، لكن يقول إن شاء الله أشتري ثوباً مسروقاً، حتى لو قال، ما يضر هذا، يجوز له يشتري، لكن نيته هذا ماذا؟ فاسدة أحسنت، نية فاسدة، لكن الشارع...

كما لو شرب محتمل الخمرية برجاء أن يكون خمراً قد رخص فيه الشارع، عنده أواني كثيرة، شبهة غير محصورة، ونحن نعلم ما فيه منجزية لهذا العلم، ويقول إن شاء الله أنا أشرب الخمر، لأنه رخص لي، لو قال، يضر شيئاً؟ يعاقب على هذا؟ نعم قبح سريرة هذا...

إذ لا محذور في الرغبة في مخالفة الواقع بالنحو الذي رخص فيه الشارع ، وأيضاً ليس فيه تمرد على المولى، لماذا؟ لأنه هو انطلق من أين؟ من ترخيص الشارع، ولا فيه هتكاً لحرمته، لأنه إئتمر بأمره، وانتهى عما نهاه، بل هو مبني على الاهتمام والتقيد، لكن عنده مع هذا الاهتمام والتقيد نية سيئة....
أما إذا لم يكن الإقدام مستنداً إلى العذر ، إما للجهل بكونه عذراً ، أو لعدم الاهتمام بالتكليف الشرعي الواقعي أوعدم المبالاة بمخالفة التكليف لا عن عذر، فمن الواضح ماذا؟ هذا لايعذر فيه، يعني مثلاً هو لا يدري أن الشارع رخص، فكان المفروض، خلنا نجيء مبنى السيد الشهيد، أن ينطلق من القوانين المولوية الملزمة له، ولا يعلم أن وجود ترخيص، حتى لو كان فيه ترخيص في عالم الواقع، هذا لا يفيده، ولذلك يقول: أما إذا لم يكن الإقدام يستند إلى وجود العذر، قد يكون فيه عذر، لكن هو جاهل بوجود هذا العذر، أو عدم اهتمام منه بتكليف الشارع، أو أنه لا يبالي، في هذه الصورة يؤاخذ أو لايؤاخذ؟ يؤاخذ، لأنه ما راعى قوانين المولوية كما قلنا التي تقتضي الانصهار في بوتقة عبودية الحق والذوبان في حبه تبارك وتعالى...

لا يبعد عدم المعذرية حينئذ ، وتحقق المعصية الحقيقية أو التجري ، لأن معذرية العذر عرفاً لا تكون بمجرد..

صحيح الله في هذا المورد لو كان هو يعلم، هو موجود أصالة براءة، أو استصحاب، أو ما إلى ذلك، يعني فيه شيء معذر، لكنه ما التفت إليه، وسدر في غيه، هذا واضح أنه ماذا؟ إما عاصي أو متجري؟، بل بالاعتماد عليه والاستناد إليه ، بل الصورة...

في بعض الصور التي قلنا التي يقول إن شاء الله أن نحن ماذا؟ يعني نقترف الحرام، وفيها شيء من الاستخفاف، ولم يعني يستند إلى عذر، ماذا فيه؟ استهانة بالدين، وقد مر علينا، واستصغار لعظمة رب العالمين، وهذا قلنا أعظم من المعصية، قد يوجب الخلود في النار والعياذ بالله..

يقول: من خلال هذا الذيل نمرة اثنين، يمكن أن نحمل كلام المحقق النائيني عليه، الصورة الثالثة التي قال فيها ماذا؟ قال: فيه معصية بلحاظ حرمة، بلحاظ المخالفة للرواية، نفس الرواية، ماذا قصده المحقق النائيني؟ قصده أنه ماذا؟ قصده يقول واحد: أن بعض الذين يتجرأون، خلوه بعض، عنده شيء من الاستخفاف، والاستخفاف معصية، أو تجري، يعني باعتبار ماذا تجري؟ كانت الرواية مخطئة، ما أصابت الواقع، فإن أصابت الواقع صار معصية، وإن لم تصبه صار تجرياً، فقصد المحقق النائيني هذه الحيثية التي فيها استخفاف...

وكأن ما ذكرنا هو مراد المحقق النائيني، وإن كان قد يظهر من تقرير درسه للمرحوم الكاظمي لزوم كون الإقدام برجاء عدم إصابة الواقع، لكن هذا لا يؤثر شيئاً في أنه من استخف بحكم رب العالمين يصدق عليه أنه مستحق للعذاب الأليم..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
